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ــه  ــدول والأفــراد، إذ أنّ ل ــوم أنّ الفســاد الإرادي أصبــح ظاهــرة عالميــة على مســتوى ال نم المعل
ــه يكبــد الاقتصــاد الوطنــي كلفــة ابهظــة ويناقــض مفاهيــم الحكــم  آثــاراً مدمّــرة يف المجتمعــات، کام أنّ
الرشــيد، ويســهم يف إشعاــة ثقافــة ســلبية يه ثقافــة انتهــاج الســبل الملتويــة وزعــزعة هيبــة القانــون 
يف ســبيل الكســب الســريع المجــرد نم كل مشــروعية، کام يعُــد الفســاد الإرادي عائقــاً لعمليــة الاصــاح 
الإداري؛ لأنّ الفاســدني يحتلـّـون مراكــز المســؤولیة يف الدولــة وليــس نم مصلحتهــم تحقيــق أي 
إصــاح يف الإدارة العامــة، کام أنهّــم يضعــون القوانيــن واللوائــح والقــرارات ايتل توفــر البيئــة الداعمــة 

وخــط الدفــاع أمــام تطبيقــات الفســاد؛ لتكــون منفــذاً للهــروب نم المســاءلة القانونيــة. 
لــذا لا بــدّ نم التصــدي لهــذه الظاهــرة وحشــد الجهــود للقضــاء عليهــا واســتئصالها نم المجتمــع 

وإقــرار القوانيــن اللازمــة لمكافحتهــا، الأمــر الــذي دعانــا للبحــث يف هــذا الموضــوع.

المستخلص

الكلمات المفتاحية: 
الفساد الاداري، القانون الجنائي، الاختلاس، الرشوة، الموظف العام.

تاريخ الاستلام:  ٢٠٢٥/4/1                    تاريخ القبول: ٢٠٢٥/6/13                  تاريخ النشر ورقيا: ٢٥تشرين الاول ٢٠٢٥

 متوفر على الموقع الالكتروني: 25 تشرين الاول٢٠٢٥

المجلة تعمل بنظام التحكيم المجهول لكل من الباحث والمحكمين

هذا البحث مفتوح الوصول ويعمل وفق ضوابط )نسب المشاع الإبداعي()نسَب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي(

حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر )كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية(

المجلة مؤرشفة في مستوعب المجلات العراقية المفتوحة

للمزيد من المعلومات مراجعة الروابط في الشعارات ادناه

https://doi.org/10.61279/y1kw5v69

متوفر على:

متوفر على:
https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/ar/article/view/539
https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/18193



The Role of  Criminal Law in facing Contemporary 
Challenges (Administrative Corruption as a model)

Assist. Prof. Dr. Maitham Mohammad Abd ALNomani*
(*)Mustansiriyah University/ College of  Law

 dr.maitham@uomustansiriyah.edu.iq

https://doaj.org/toc/2664-4088

This article has been reviewed under the journal’s double-blind peer review policy.
This article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Interna-
tional License (CC BY-NC-ND 4.0).
Printing rights are reserved to the (Journal of the College of Law and Political Science) - Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
For more information, follow the links below

Abstract
It is known that administrative corruption has become a global phenomenon at the level of 
countries and individuals, as it has devastating effects on societies. It also incurs a huge 
cost on the national economy, contradicts the concepts of good governance, and contrib-
utes to spreading a negative culture, which is the culture of adopting devious methods and 
undermining the authority of the law for the sake of quick gain. Stripped of all legitimacy, 
administrative corruption is also considered an obstacle to the administrative reform pro-
cess. Because the corrupt occupy positions of responsibility in the state and it is not in 
their interest to achieve any reform in public administration. They also establish laws, reg-
ulations and decisions that provide a supportive environment and a line of defense against 
corruption applications. To be an outlet to escape legal accountability.
Therefore, it is necessary to confront this phenomenon and mobilize efforts to eliminate it, 
eradicate it from society, and pass the necessary laws to combat it. This is what prompted 
us to research this topic.
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الملف القانوني

مة المُقدِّ
أولاً: التعريف بموضوع البحث:

مــن المعلــوم أنّ الفســاد الإرادي يمثــل 
ــة  ــذور عميق ــرة ذات ج ــة خطي ــرة عالمي ظاه
ــل  ــا عوام ــل فيه ــعة تتداخ ــاداً واس ــذ أبع لتأخ
عديــدة ومختلفــة، تكبــد الاقتصــاد الوطنــي 
كلفــة ابهظــة وتناقــض مفاهيــم الحكم الرشــيد، 
ــة  ــلبية يه ثقاف ــة س ــة ثقاف ــهم يف إشعا وتس
هيبــة  وزعــزعة  الملتويــة  الســبل  انتهــاج 
ــرد  ــريع المج ــب الس ــبيل الكس ــون يف س القان
منهــا  يخلــو  يــكاد  ولا  مشــروعية،  كل  نم 

مجتمــع أو نظــام حكــم يف العالــم.
أخطــر  نم  الإرادي  الفســاد  يعُــدّ  كمــا 
الأمــراض على عمليــات التنميــة ايتل تقــوم 
الاقتصاديــة  مشــاكلها  لحــل  الــدول  بهــا 
والاجتماعيــة والسياســية، فالفســاد الإرادي 
لإى  ويــؤدي  التحتيــة  البنيــة  على  يؤثــر 
ــوارده  ــتغلال م ــع على اس ــدرة المجتم ــدم ق ع
الاقتصاديــة ممــا يــؤدي لإى تفشــي مشــكلة 
البطالــة فيخلــق حالــة نم عــدم الاســتقرار 

والسياســي. الاجتماعــي 
العصريــة  الــدول  جميــع  تســعى  لــذا 
للتصــدي  الشــفافية  تعزيــز  على  الحريصــة 
للقضــاء  الجهــود  وحشــد  الظاهــرة  لهــذه 
وإقــرار  المجتمــع  نم  واســتئصالها  عليهــا 
ــيتم  ــذا ام س ــا. ه ــة لمكافحته ــن اللازم القواني
تناولــه ضمــن نطــاق بحثنــا؛ لتســليط الضــوء 
ــه، ونم  ــاد الإرادي وأنواع ــوم الفس على مفه
ثــم وضــع آليــة محكمــة لمكافحــة هــذا الوبــاء 
الخطيــر وتخليــص المجتمــع العــريقا منــه.

ثانياً: أهمية البحث:
كبيــرة؛  أهميــة  الدراســة  هــذه  تكتســي 
كونهــا تتجســد يف بحــثِ أنماط الفســاد الإرادي 

والكشــف عن أســبابه؛ لذك أنّ هــذه الظاهــرة 
ــة  ــات النامي ــدول والمجتمع ــدد ال ــت ته أصبح
ــار  ــا آث ــدٍ ســواء، إذ أنّ له ــة على ح والمتقدم
مدمّــرة يف المجتمعــات، کام تعُــدّ عائقــاً لعملية 
الاصــاح الإداري؛ فغالبــاً ام يعُرقــل الفســاد 
جهــود هــذا الإصــاح ويحاربــه؛ لأنّ الفاســدني 
يحتلـّـون مراكــز المســؤولیة يف الدولــة وليــس 
نم مصلحتهــم تحقيــق أي إصــاح يف الإدارة 
العامــة. کام يكتســب هــذا البحــث أهميتــه نم 
خــال وضــع المســؤولين للقوانيــن واللوائــح 
ــة الداعمــة وخــط  ــر البيئ والقــرارات ايتل توف
الدفــاع أمــام تطبيقــات الفســاد؛ لتكــون منفــذاً 

ــة. ــروب نم المســاءلة القانوني لله
كمــا تتمثــل أهميــة البحــث يف أن ظاهــرة 
العــراق  يف  توســعت  ايتل  الإرادي  الفســاد 
يف  الداخليــة  الاضطرابــات  زيــادة  بســبب 
النظــام السياســي بعــد عــام 2003، أدت لإى 
ــر المشــروع على حســاب  ــراء غي ــق الث تحقي
ــاً  ــرة، فخلقــت تفاوت الطبقــات الوســطى والفقي
يف  حــق  وجــه  دون  واجتماعيــاً  اقتصاديــاً 

العــراق.

ثالثاً: فرضية البحث:
أســباب  على  التعــرف  البحــث  يفتــرض 
انتشــار ظاهــرة الفســاد الإرادي وكيفيــة الحــد 
منهــا وآليــات مكافحتهــا ســواء أكانــت آليــات 
ــراز المســؤولیة  ــك اب ــة. وكذل ــة أم دولي وطني
الجنــائیة للأشــخاص الطبيعيــة والمعنويــة عن 
ارتــكاب جــرامئ الفســاد الاداري. کام يتمحــور 
البحــث يف الحــد نم جرامئ الفســاد الإرادي نم 
خــال بيــان الأســباب ايتل تــؤدي لإى انتشــار 

هــذه الظاهــرة وتحديــد آثارهــا.
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رابعاً: اشكالية البحث:
ــنُ  ــار ونح ــكالية ايتل ميكن أن تثُ إنَّ الإش
بصــدد البحــث يف موضــوع ميكن أن تســامه 
دراســته يف معــالجة إحــدى الجوانــب ايتل 
ــاد الإداري،  ــة الفس ــر يف مكافح ــرٌ كبي ــا أث له
تكمــن ببيــان مــدى تأثيــر هــذه الظاهــرة على 
بيــان  عم  العــراق  يف  الحوميــة  الأجهــزة 
الجوانــب الماديــة والاجتماعيــة ايتل تســهم 
يف تنامــي هــذه الظاهــرة. هــذا ام ســنحاول 

ــث. ــا البح ــه يف ثناي ــة عن الإجاب
عــدّة  تطُــرح  أعــاه  الإشــكالية  ومــن 

يــأتي: بمــا  تتمثــل  تســاؤلات، 
• مــا المقصــود بالفســاد الإداري؟ ومــا يه 	

صــوره؟
• على 	 المترتبــة  اؤسملولیة  هــي  مــا 

الإداري؟ الفســاد  جــرامئ 
• تواجــه 	 التــي  التحديــات  هــي  مــا 

علــى  للقضــاء  الجنائــي  القانــون 
الإداري؟ الفســاد 

خامساً: منهجية البحث:
ســنتبع يف هــذه الدراســة منهجــاً وصفيــاً 
النصــوص  اســتعراض  خــال  نم  تحليليــاً 
ومــواد  العراقيــة  القوانيــن  يف  الــواردة 
بموضــوع  والمُتعلقــة  الدوليــة  الاتفاقيــات 
ـة ذات  دراســتنا يف ضــوء النظريــات الفقهيّـَ

الصلــة بالموضــوع بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة نم خــال تحليلهــا وتســليط الضــوء 
على الايجابيــات ايتل حفـّـت بهــا والثغــرات 
ــم  ــدت، للوصــول لإى فه ــا إنْ وُجِ ايتل تخللته
واضــح للمســار التشــريعي الأفضــل لمكافحــة 
ــب اســتخدام المنهــج  جــرامئ الفســاد، لإى جان
ــا  ــب م ــري وحس ــون المص ــارن عم القان المق
للاســتفادة  ولذك  مصــادر  مــن  لنــا  يتيســر 
بهــا  جــاء  ايتل  التشــريعية  المعالجــات  نم 
هــذا القانــون والخاصــة بموضــوع البحــث 

للوصــول لإى نهــج نتبعــه يف العــراق.

سادساً: نطاق البحث:
فــي  الخــوض  علــى  بحثنــا  ســيقتصر 
ــاد الإداري،  ــم الفس ــن جرائ ــط م ــن فق جريمتي

والاختــاس. الرشــوة  وهمــا  ألا 

سابعاً: هيكلية البحث:
جــاءت هــذه الدراســة على ثلاثــة مطالــب 
لَّ عن مفهــوم الفســاد  رئيســة، تكلمنــا يف الأو
لصــور  الثانــي  يف  تطرقنــا  فيمــا  الإداري، 
الفســاد الإداري، أمــا المطلــب الثالــث فقــد 
خصصنــاه ؤسمللولیة الجنــائیة الناشــئة عن 
ــا الدراســة  ــاد الإداري، کام أنهين ــرامئ الفس ج
بخاتِمــة تضمنــت أهــم ام تــمّ التوصــل إليــه نم 

اســتنتاجات ومقترحــات.
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الملف القانوني

المطلب الأوّل
مفهوم الفساد الإداري

11 أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور: لســان العــرب، مجلـّـد11، ط3، دار صــادر، بيــروت، 
2003، بــاب الفــاء، مــادة )فســد(، ص335.

ــي الفكــر الإســامي، ط1، مركــز  ــه وعلاجــه ف ــي: الفســاد الإداري – ماهيت ــة الحمدان ــح عطي ــد صال 22 د. محم
ــداد، 2007، ص15. ــامية، بغ ــات الإس ــوث والدراس البح

حــاح، ط5، المكتبــة العصريــة، بيــروت،  33 زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي: مختــار الصِّ
1999، ص2511.

إن الفســاد الاداري ليــس وليــد اللحظــة 
المجتمعيــة  البنيــة  بــل متجــذر يف  الآنيــة، 
ــذا يكشــف  ــة، وه ــة الحديث ــكيل الدول ــذ تش من
ــك  ــور تل ــة يف تبل ــباب المهم ــدى الأس عن إح
الظاهــرة الخطيــرة ايتل تقــف عقبــة يف طريــق 
المختلفــة  التنميــة بأصعدتهــا  تقــدم عمليــة 
ــة والبشــرية ومكرســة  ــات المالي ــددة الطاق مب
العــريقا  مجتمعنــا  يف  التخلــف  لحالــة 

والمصــري.
ــم  ــة تجري ــن الوطني ــت القواني ــد تضمن وق
الفســاد الإرادي وتحديــد العقــوتاب اللازمــة 
لمرتكبيهــا وهــذا ام ورد يف قانــون العقــوتاب 
ــدل  ــنة 1969 المع ــم )111( لس ــريقا رق الع
وقانــون العقــوتاب المصــري رقــم )58( لســنة 
1937 المعــدل، فتضمنــا نصوصــاً ردعيــة 
للفســاد الإرادي كجرائــم الرشــوة والاختــاس 
واســتغللا النفــوذ والاســتيلاء وغيــر لذك نم 

ــاد الاداري. ــرامئ الفس ج
ــاد الإرادي لا  ــوم الفس وللخــوض يف مفه
بــد لنــا نم التعــریف بــه يف بــادئ الأمــر ونم 

ثــم تحديــد أســبابه، وعلــى النحــو الآتــي:

بالفســاد  التعريــف  الأوّل:  الفــرع 
الإداري

ــانٍ  ــن مع ــح يتضم الفســاد الإرادي مصطل
عديــدة يف طياتــه، لــذا يتطلب تعريفــه الوقوف 
ــة يه  ــا كاتن اللغ ــه، ولمّ ــف معاني على مختل

لَّ لــكل باحــث يــروم الكتابــة يف أي  المعيــن الأو
ــة عم  ــتنا متفق ــون دراس ــي تك ــوع، ولك موض
ــف  ــا أن نق ــي لن ــي؛ ينبغ أصــول البحــث العلم
الــذي تنصــب  داسفلل  اللغــوي  المعنــى  على 
معنــاه  لإى  الانتقــال  قبــل  الدراســة  عليــه 

الاصطــايح، وامك يــأتي: 
أوّلاً: الفساد لغةً

يعــد  لــم  أنـّـه  الشــيء بمعنى  فسََــدَ 
فسََــدَ  الصــاح،  نقيــض  فالفســادُ:  صالحــاً، 
 ، اً د فسُُــو و   ا د فسَا   فسَُدَ و   يفَْسِدُ و   يفَْسُدُ
خــروج  وهــو  فهو فاسدٌ وفسَِــيدٌ فيهما1، 
الشّــيء عن الاعتــدال، قليــاً كان الخــروج 
عطــب،  فسَــدَ الطَّعامُ:  يقــال:  كثيــرا2ً،  أو 
لِــأكَْلِ،  صَالِحــاً  يعَـُـدْ  لـَـمْ  أيَْ  أنْتـَـن،  تلِــف؛ 
ــيءُ: اضطــرب،  وفسَــدَ الحالُ أو الأمــرُ أو الَّش
خــرِب، أصابــه الخلــل، وفسََــدَتْ آلاتَُ الْمَعْمَــلِ: 
وفســد  وَالْخَلـَـلُ،  وَالْعطََــبُ  التَّلـَـفُ  أصََابهََــا 
ــدَ الرجلُ: جــاوز الصــوابَ  ــد: بطــل، وفسََ العق
ــتْ،  ــتْ، اِنْحَرَفَ ــدَتْ أخَْلاقَهُُ: اِنْحَلَّ والحِكمــة، فسََ
وتفَاَسَــدَ القومُ: تدابـَـرُوا وقطعــوا الأرَحــام3. 

ً ثانياً: الفساد اصطلاحا
للخــوض يف المعنــى الاصطلاحــي داسفلل 
ــا إيضاحــه يف الاصطــاح الشــرعي  ينبغــي لن

ونم ثــم بيــان الاصطــاح القانونــي لــه.
فقــد جــاءت مفــردة الفســاد يف القــرآن 
الكريــم يف آيــات كثيــرة، وكلهــا تنهــي وتحــذر 
منــه، کام يف قولــه تعــالى: )وَيسَْــعوَْنَ يف 
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الْمُفْسِــدِينَ(4،  يحُِــبُّ  لاَ   ُ وَاللَّهَّ فسََــاداً  الأرْضِ 
الْْأرَْضِ  يف  تعَْثـَـوْا  تعــالى:)وَلا  وقولــه 
تعالى:)ظَهَــرَ  قولــه  کذلــك  مُفْسِــدِينَ(5، 
ٱلْفسََــادُ فِــى ٱلْبـَـرِّ وَٱلْبحَْــر(6، وأيضــاً قولــه 
ا يف الأرَْضِ وَلا  تعالى:)لِلَّذِيــنَ لا يرُِيــدُونَ عُلـُـوًّ

فسََــادًا(7.
أمّــا يف الاصطــاح القانــوين، فقــد جــاءت 
معظــم قوانيــن الــدول8 خاليــة نم ذكــر أي 
ــاء  ــن لذك لفقه ــف داسفلل الإداري، تاركي تعري
بعِــدّة  عرّفوهــا  الذيــن  الجنــايئ،  القانــون 
تعريفــات، جــاءت معظمها تحمــل ذات المعنى، 
ونم تلــك التعريفــات: »هــو اســاءة اســتعمال 
لاوظيفــة العامــة لتحقيــق مكاســب خاصــة، 
فالفســاد يحــدث عندمــا يقــوم اظوملــف بقبــول 
أو طلــب أو ابتــزاز رشــوة، والمتاجــرة بالنفوذ 
وإســاءة اســتعمال لاوظيفــة والإثــراء غيــر 
المشــروع« 9. کام عُــرّف بأنـّـه: »ســلوك غير 
ســوي ينطــوي على قيــام الشــخص باســتغلال 
القوانيــن  مخالفــة  يف  وســلطاته  مركــزه 
واللوائــح والتعليمــات لتحقيــق منفعــة لنفســه 
أو لذويــه نم الأقــارب والأصدقــاء والمعــارف 

44 وسرة المائدة، الآیة: )64(.
55 وسرة البقرة، الآیة: )60(.
66 وسرة الروم، الآیة: )41(.

77 وسرة القصص، الآیة: )83(.
ــا تعريــف للفســاد بموجــب قانــون مكافحــة الفســاد الإداري اليمنــي رقــم )39( لســنة 2006 فــي المــاةد  88 وجدن
)2( منــه، بأنّــه: »اســتغلال الوظيفــة العامــة للحصــول لعى مصالــح خاصــة ســواء كان ذلــك بمخالفــة القانــون أو 

اســتغلاله أو باســتغلال الصلاحيــات الممنوحــة«.
99 سامي الطوخي: الإدارة بالشفافية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص162.

ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  ــي ظــل اتفاقي ــي لمواجهــة جــرائم الفســاد ف ــات التعــاون الدول 110 محمــد حبحــب: آلي
الفســاد لعــام 2003، دراســة تحليليــة حــول أســباب جــرائم الفســاد فــي لبنــان وكيفيــة اســتعادة الموجــودات الناتجــة 
عنهــا، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، الســنة الثامنــة، ملحــق خــاص، الجــزء الثانــي، العــدد )9(، ينايــر 

2021، ص327.
111 نــوزاد عبــد الرحمــن الهيتــي: الفســاد والتنميــة ــــ التحــدي والاســتجابة، مجلــة الإداري، عُمــان، معهــد الإدارة 
العامــة، عــدد )86(، كانــون الأول، 2001، ص80. وقــد عــرف البعــض الفســاد الإداري بأنــه: »اســتخدما الســلطة 
العامــة من أجــل كســب أو ربــح شــخصي أو من أجــل تحقيــق هيبــة أو مكانــة اجتماعيــة، أو من أجــل تحقيــق منفعــة 
لجماعــة أو طبقــة بالطريقــة التــي يترتــب عليهــا خــرق القانــون أو مخالفــة التشــريع ومعاييــر الســلوك الاجرامــي«. 
ينُظــر: د. الســيد علــي شــتا: الفســاد الإداري ومجتمــع المســتقبل، المكتبــة المصريــة، الاســكندرية، 2003، ص 43.

112 البنك الدولي، تقریر التنمية، 1997، ص112.
113 منظمة الشفافية الدولية، تقریر الفساد العالمي، 2007.

ولذك على حســاب المصلحــة العامــة ويظهــر 
وعُــرّف  ومخالفــات«10.  جــرامئ  شــكل  يف 
المشــروع  غيــر  »الاســتغلال  بأنـّـه:  أيضــاً 
ــع أو  ــات ومناف ــق غاي ــة لتحقي ــة العام للوظيف

ــخصية«11. ــح ش مصال
ف  أمّــا على الصعيــد الدولــي، فقــد عُــرِّ
الفســاد نم قبــل البنــك الدولــي بأنـّـه: »إســاءة 
ــب  ــق مكاس ــة لتحقي ــة العام ــتعمال لاوظيف اس
منظمــة  قبــل  نم  ف  عُــرِّ کام  خاصــة«12. 
الشــفافية الدوليــة التــي تعُــدّ منظمــة غيــر 
حكوميــة معنيــة بالفســاد، بأنـّـه: »كل عمــل 
العــام  المنصــب  اســتخدام  ســوء  يتضمــن 
لتحقيــق مصلحــة خاصــة ذاتيــة لنفســه أو 

لجماعتــه«13.
ــه  ــذي قدّم ــریف ال ــو التع ــه ه ــا نرجح وم
ــرّف  ــموله، إذ ع ــي؛ لش ــد الدول ــدوق النق صن
الطويلــة  الأيــادي  »لاعقــة  بأنـّـه:  الفســاد 
الممتــدة ايتل تهــدف لاســتنتاج الفوائــد نم 
هــذا الســلوك لشــخص واحــد أو لمجموعــة 
ذات لاعقــة بالآخريــن، فيصبــح الفســاد لاعقــة 
وســلوك اجتماعــي يســعى رمــوزه لإى انتهــاك 
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ــد  ــل عن قواعــد الســلوك الاجتماعــي فيمــا يمث

المجتمــع المصلحــة العامــة«14.
المتحــدة  الأمــم  لاتفاقيــة  بالنســبة  أمّــا 
لمكافحــة الفســاد ايتل أقرتهــا الأمــم المتحــدة 
دق  إنهّــا  نم  الرغــم  فعلــى   ،200315 عــام 
وُضِعــت نم أجــل ملاحقــة الفســاد حــول العالــم 
إلّّا أنهــا خلــت نم أي تعريــف للفســاد، يف 
ــة أعــاه على  ــوى مشــرعو الاتفاقي ــن احت حي
مقتــرح لتعريــف داسفلل بأنـّـه: »القيــام بأعمــال 
تمثــل أداء غيــر ســليم للواجــب أو إســاءة 
اســتغللا لموقــع أو ســلطة بمــا يف لذك أفعــال 
الإغفــال توقعــاً لمزيــة أو ســعياً للحصــول على 
مزيــة يوعــد بهــا أو تعــرض أو تطلــب بشــكل 
ــة  ــول مزي ــر قب ــاشر أو أث ــر مب ــاشر أو غي مب
ممنوحــة ســواء للشــخص ذاتــه أو لصالــح 
ــم  ــریف ت ــذا التع ــن ه ــر«16، ولك ــخص آخ ش
حذفــه نم النــص النهائــي للاتفاقيــة بســبب 
ظهــرت  حيــث  النظــر؛  وجهــات  اختــاف 
ــاء  ــول إعط ــود ح ــن الوف ــادة بي ــامات ح انقس
ــد  ــن حصــر وتحدي ــع داسفلل وبي ــف واس تعري
أفعــال الفســاد کام وردت بالاتفاقيــة، بالإضافــة 
ــت  ــواردة يف التعــریف كان لإى أن العناصــر ال
ــرى  ــكال أخ ــه أش ــرج نم نطاق ــدودة وتخ مح
داسفلل لذلــك فضــل واضعوهــا الاكتفــاء بإدراج 
الاتفاقيــة17،  يف  وتجريمهــا  الفســاد  صــور 
ــاد  ــرف الفس ــة ألّّا تع ــارت الاتفاقي ــك اخت وبذل

ــتقرار الاقتصــادي  ــو والاس ــق النم ــي لتحقي ــب أساس ــاد مطل ــة الفس ــر، مكافح ــي، تقري ــد الدول ــدوق النق 114 صن
الكلــي، 2006، ص1.

115 صــدرت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، رقــم )4/58(، تاريــخ 
ــم الوثيقــة: )A/RES/4/58(. علمــاً أنّ العــراق دق انضــم لهــذه الاتفاقيــة  31 تشــرين الأول/أكتوبــر 2003، رق
ــاد الصــادر  ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الام ــراق إلى اتفاقي ــة الع ــام جمهوري ــون انضم ــنة 2007 بموجــب قان س

ــخ 2007/8/12. بتاري
116 تنُظر: منشورات الامم المتحدة، 2011، ص54.
117 تنُظر: منشورات الامم المتحدة، 2011، ص58.
118 تنُظر: منشورات الامم المتحدة، 2011، ص32.

119 تم نشره في جريدة الوقائع العراقية، بالعدد 4217، تاريخ النشر 2011/11/14.

220 تم نشره في جريدة الوقائع العراقية، بالعدد 4568، تاريخ النشر 2019/12/23.
221 تنُظر: المادة )1/ ثالثاً/ أ( من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )30( لسنة 2011 المعدل.
222 تنُظر: المادة )1/ ثالثاً/ ب( من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )30( لسنة 2011 المعدل.

ــاً بــل حاولــت أن تحــدد  ــاً فلســفياً وصفي تعريف
مفهومــه نم خــال نصهــا على الحــالات ايتل 
يتحــول فيهــا الفســاد لإى أفعــال على أرض 
الواقــع ونم ثــم القيــام بتجريــم هــذه الأفعــال، 
ويه الرشــوة بجميــع أشــكالها يف القطاعيــن 
العــام والخــاص والاختــاس واســتغللا النفــوذ 
ــوال  ــل الأم ــة وغس ــتغللا لاوظيف ــاءة اس وإس
والإثــراء غيــر المشــروع وغيرهــا نم أشــكال 
ــو  ــا كان قصــد واضع الفســاد الأخــرى، ولربم
الاتفاقيــة جعــل نطاقهــا واســعاً دون تقييــد 
الــذي  تعريفــه  خــال  نم  الفســاد  لمفهــوم 
نم  ويخــرج  الاتفاقيــة  على  قيــود  ســيضع 
لــم تشــملها  نطاقهــا أشــكالاً جديــدة داسفلل 

الاتفاقيــة18.
النزاهــة  هيئــة  قانــون  عــرّف  وقــد 
ــنة  ــم )30( لس ــروع رق ــر المش ــب غي والكس
201119 المعــدل بقانــون التعديــل الأول لــه 

رقــم )30( لســنة 201920 قضيــة الفســاد 
التحقيــق  يجــري  بأنهــا: »دعــوى جزائيــة 
فيهــا بشــأن جريمــة مــن جرائــم ســرقة أمــوال 
ــر  ــب غي ــاس، الكس ــوة، الاخت ــة، الرش الدول
المشــروع، تجــاوز الموظفيــن حــدود وظائفهــم 
وفــق ... قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 
أشــار  فقــد  للإلتبــاس،  ومنعــاً   ،21»1969
قانــون التعديــل المذكــور إلــى أنــه تعُــدّ قضيــة 

ــة22: ــم الآتي ــاد الجرائ فس
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الملف القانوني دور القانون الجنائي في مواجهة التحديات المعاصرة )الفساد الإداري أنموذجاً(

• جرائــم الفســاد وبضمنهــا خيانــة الأمانــة 	
غيــر  المنظمــات  مــن  ترُتكــب  التــي 
ــة الممنوحــة صفــة النفــع العــام  الحكومي
ــات  ــات والجمعي ــادات والنقاب ــي الاتح وف
فــي  الدولــة  تسُــهم  التــي  المهنيــة 
أموالهــم، أو التــي منحــت أموالهــم صفــة 
ــح منســوبوها  ــي من ــة أو الت ــوال عام أم

صفــة المكلفيــن بخدمــة عامــة.
•  جرائــم الرشــوة فــي القطــاع الخــاص 	

الوطنــي والأجنبــي فــي الأعمــال المتعلقــة 
بالقطــاع العــام وجرائــم رشــوة الموظــف 

ــي. الأجنب
الســابق  الفســاد  تعريفــات  نم  نلاحــظ 
ــا قصرتــه على القطــاع العــام ولا  ذكرهــا، أنهّ
الســلطة  اســتخدام  إســاءة  ســيما يف حالــة 
العامــة، يف حيــن أنّ الفســاد دق یکون أكثــر 
ظهــوراً وتأثيــراً يف هيئــات وشــركات القطــاع 
الخدمــات  تقديــم  على  تعمــل  ايتل  الخــاص 
التحتيــة  البنــى  مشــاريع  وإنشــاء  وتوريــد 
المســاهمة يف تنميــة المجتمــع ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي وحتــى المنضمــات الإنســانية 
ــخ.  ــر المجتمعات...إل ــة يف مجــال تطوي العامل
ولأهميــة مجــالات القطــاع الخــاص يف التنميــة 
ــه: )اســتغلال  ــه يمكننــا تعريــف الفســاد بأنّ فإنّ
لاوظيفــة  عن  الناشــئتين  والســلطة  النفــوذ 
العامــة أو الخاصــة لتحقيــق منافــع شــخصية، 
ــن  ــافٍ للقواني ــكلٍ من ــة، وبش ــة أو معنوي مادي
والأنظمــة والتعليمــات(، فمــن حــالات الفســاد 
يه  ماديــة  منافــع  ترتــب  ايتل  الإرادي 
الرشــوة والاختــاس، أمّــا نم حــالات الفســاد 
يه  معنويــة  منافــع  ترتــب  ايتل  الإرادي 
اســتغلال لاوظيفــة العامــة نم دون اللجــوء 
للرشــوة ولذك بتعييــن الأقــارب ضمــن منطــق 
المحســوبية والمنســوبية؛ إذ لا يشــترط يف 
ــع الخاصــة ايتل يلتمســها  المكاســب أو المناف
الفاســد أن تكــون لمصلحتــه الخاصــة، بــل 

223 يقُصــدْ بالحكــمِ الرشــيد »كل عمليــات الحكــم والمؤسســات والعمليــات والممارســات التــي يتــم من خلالهــا= 

دق تكــون لأحــد أفــراد عائلتــه أو لقريــب أو 
ــة أو  ــزب أو منظم ــق أو لمؤسســة أو ح صدي

ميلشــيات مســلحة يتعاطــف معهــا.
كمــا أنـّـه دق يتعســف بعــض مــدراء الدوائر 
تغييــب  خــال  نم  الســلطة  اســتعمال  يف 
ــم الخاصــة،  ــام مصلحته ــة أم المصلحــة العام
نم خــال اللجــوء لإى تثميــن جهــود المقربيــن 
الغيــر  أوامرهــم  ينفــذون  والذيــن  منهــم 
ــن  ــود الموظفي ــن جه ــدم تثمي ــروعة، وع مش
ــاءة  ــاص. وإنّ إس ــد وإخ ــون بج ــن يعمل الذي
اســتخدام الســلطة يف القــرار الإرادي تعُــدّ نم 
أنــواع الفســاد الإداري، الــذي يعُــدّ انتهــاكاً 
ــل  ــون نم أجل الني ــا القان ــد يفرضه لأي قواع
ــل نم  ــة بالجه ــة العام ــب على المصلح والتغل

ــخصية. ــة ش ــق مصلح ــل تحقي أج
ــث  ــد يتخــذ الفســاد صــورة أبشــع، حي وق
تنُفــق الأمــوال يف أغــراض خاصــة دون أن 
ــورة  ــذه الص ــل، وه ــل الإدارة على مقاب تحص
نجدهــا عندمــا يدعــي الموظــف العمومــي أنــه 
اشــترى كميــة نم الوقــود أو قــام بصيانــة 
مبنــى، أو تأهيــل طريــق أو اصــاح ســيارة 
ــة، دون أن یکون لذك دق  ــإدارة العام ــة ل تابع
حصــل بالفعــل، ويتعــاون عم مؤسســات أو 
ــده بالوصــولات أو الفاتــورات  ــن لتزوي مقاولي
ــاس  ــل نم اخت ــا ام حص ــرر به ــة ليب الوهمي

ــام. ــال الع للم

الفســاد  أســباب  الثانــي:  الفــرع 
الاداري

الفســاد  ظاهــرة  بــأنّ  ســابقاً  أوضحنــا 
الإرادي تتداخــل فيهــا عوامــل عديــدة ومختلفة 
وتكبــد  الرشــيد23  الحكــم  مفاهيــم  تناقــض 
الاقتصــاد الوطنــي كلفــة ابهظــة، فعنــد ضعــف 
المنظومــة القانــونیة والسياســية والاقتصاديــة 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٣٠(

287

الملف القانوني
المحاســبة  قصــور  طريــق  عن  للدولــة 
والشــفافية24 يف الدولــة عن أداء وظيفتهــا 
يظهــر لنــا الفســاد الإداري25. ويمكــن ذكــر 

أبــرز أســباب الفســاد الإرادي کام يــأتي:

أولاً: الأسباب الاقتصادية:
الوســائل  نم  الاقتصــادي  العامــل  يعــد 
الرئيســة المســببة للفســاد الإداري، فانخفــاض 
مســتوى دخــل الفســاد بالمقارنــة بمســتوى 
ــذي يجعــل الدخــل الحقيقــي  التضخــم الأمــر ال
لــه متدنيــاً لدرجــة يعجــز عن اشــباع احتياجات 
المعيشــة الضــرورةي، فالفقــر يعــدّ نم أهــم 
ــوح لإى  ــع للجن ــباب الإقتصــادةي ايتل تدف لأس
جريمــة الفســاد الإرادي كالرشــوة والاختــاس 
وغيرهمــا نم جرائــم الفســاد. کام أن ارتفــاع 
العملاقــة  الشــركات  بيــن  المنافســة  درجــة 
يــؤدي لإى انتشــار جريمــة افشــاء الأســرار 
الاقتصــادةي خصوصــاً يف مجــاتلا الصنــاعة.

ثانياً: الأسباب الإجتماعية:
إن بعــض النظــم الإجتماعيــة المتوارثــة 
ــواب  ــود أب يف الــدول الناميــة تســهم يف وج
عــادة  تنتشــر  اذ  الإداري،  الفســاد  لحــدوث 

= اتخــاذ القــرارتا بشــأن القضايــا ذتا الاهتمــام المشــترك وتنظيمهــا«. وبالرغــم من أنــه مــا من توافــق دولــي 
بشــأن تعريــف »الحكــم الرشــيد« إلا أنــه يمكــن أن يشــمل المواضيــع التاليــة: الاحتــرما الكامــل لحقــوق الإنســان، 
ــات  ــية، العملي ــة السياس ــة، التعددي ــات الفاعل ــددة، الجه ــراكات المتع ــة، والش ــاركة الفعال ــون، والمش ــيادة القان وس
والمؤسســات الشــفافة الخاضعــة للمســاءلة، وقطــاع عــام يتصــف بالكفــاءة والفعاليــة. ينُظــر: ظاهــر كنعــان: الفســاد 

والحكــم الصالــح فــي البــاد العربيــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2004، ص 238.
224 تتعــدد تعريفــات الشــفافية لإاداريــة فهــي تعنــي الوضــوح والعلانيــة والالتــزام بالمتطلبــات أو الشــروط 
المرجعيــة للعمــل وتكافــؤ الفــرص للجميــع، وســهولة الإجــراءتا والحــد من الفســاد. وهــي تعنــي وضــوح 
التشــريعات وســهولة فهمهــا واســتقرارها مــع بعضهــا، وموضوعيتهــا ووضــوح لغتهــا ومرونتهــا وتطورهــا وفقــاً 
للمتغيــرتا لإاقتصاديــة ولإاجتماعيــة ولإاداريــة وبمــا يتناســب مــع روح العصــر، إضافــة إلى تبســيط لإاجــراءتا 
ونشــر المعلومــات والإفصــاح عنهــا وســهولة الوصــول اليهــا، بحيــث تكــون متاحــة للجميــع. ينُظــــر: عمــاد الشيــــخ 
ــدة  ــز دراســات الوح ــة-، مرك ــدول العربي ــي ال ــح ف ــم الصال ــاد والحك ــي الفس ــاد - ف ــة الفس ــفافية ومراقب ادوّد: الش

ــروت، 2004، ص136. ــة، بي العربي
225 د. محمــود عبــد الفضيــل: مفهــوم الفســاد ومعاييــره، بحــث منشــور فــي اعمــال النــدوة الفكريــة التــي نظمهــا 

مركــز الوحــدة العربيــة بالتعــاون مــع المعهــد الســويدي بالإســكندرية، ط2، بيــروت، 2006، ص 79.
226  د. حمدي عبد العظيم: عولمة الفساد وفساد العولمة، ط1، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2008، ص 64.

227 د. حمدي عبد العظيم، مرجع سابق، ص 57.

تقديــم الهدايــا الباهظــة الثمــن لكبــار الموظفين 
يف ســبيل الحصــول على موافقتهــم على أمــور 
ــرة  ــذه الظاه ــت ه ــد أصبح ــة، وق ــر اقنوني غي
الــدول  يف  المجتمعيــة  الثقــاةف  نم  جــزءاً 

الفقيــرة26.

ثالثاً: الأسباب السياسية:
إن عــدم الاســتقرار السياســي والاســتبداد 
السياســية  القيــادة  لــدى  الارادة  وضعــف 
ــاد  ــدوث الفس ــؤدي لإى ح ــاد ي ــة الفس لمكافح
ــه أيضــاً ضعــف دور  ــؤدي إلي الاداري، ومــا ي
مؤسســات المجتمــع المدنــي، والمؤسســات 
ــاز  ــف الجه ــاد وضع ــة الفس ــة بمحارب الخاص
ــكام  ــذ الأح ــه على تنفي ــدم قدرت ــي وع القضائ
ايتل يصدرهــا27. فالفســاد الســيايس يتعلــق 
ومخالفــات  الماليــة  الانحرافــات  بمجمــل 
القواعــد والأحــكام ايتل تنظــم عمــل النســق 
يف  السياســية(  )المؤسســات  السياســي 
ــاك فــارق جوهــري بيــن  ــة. ومــع أن هن الدول
المجتمعــات ايتل تنتهــج أنظمتهــا السياســية 
أســاليب الديمقراطيــة وتوســيع المشــاركة، 
وبيــن الــدول ايتل یکون فيهــا الحكــم شــمولياً 
ودكتاتوريــاً، لكــن العوامــل المشــتركة لانتشــار 



288

الملف القانوني دور القانون الجنائي في مواجهة التحديات المعاصرة )الفساد الإداري أنموذجاً(

ــل  ــة تتمث ــن نم الأنظم ــاد يف كلا النوعي الفس
يف نســق الحكــم الفاســد )غيــر الممثــل لعمــوم 
الأفــراد يف المجتمــع وغير الخاضع للمســاءلة 
ــل مظاهــر الفســاد  ــة نم قبلهــم(، وتتمث الفعال
الســيايس فــي: »الحكــم الشــمولي الفاســد، 
المشــاركة،  الديمقراطيــة، وفقــدان  وفقــدان 

ــة  ــم الدول ــام حك ــكام وســيطرة نظ وفســاد الح
على الإقتصــاد وتفشــي المحســوبية«.
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المطلب الثاني
صور الفساد الإداري

228 تقابلها المواد )103- 111( من قانون العقوتاب المصري رقم )58( لسنة 1937 المعدل.
229 تقابلها المادة )112( من قانون العقوتاب المصري رقم )58( لسنة 1937 المعدل.
330 لا يوجد نص مقابل في قانون العقوتاب المصري رقم )58( لسنة 1937 المعدل.

العــريقا رقــم  العقــوتاب  عالــج قانــون 
)١١١( لســنة ١٩٦٩ المعــدل جــرامئ الفســاد 
الثانــي  الكتــاب  نم  الســادس  البــاب  يف 
بالمصلحــة  المضــرة  بالجرائــم  )الخــاص 
اةلخمل  »الجرائــم  عنــوان  تحــت  العامــة( 
المــواد  لهــا  وأفــرد  الوظيفــة«،  بواجبــات 
)307- 341(، وردّهــا لإى ثلاثــة جرائــم: إذ 
تكلــم يف المــواد )307- 314(28 عن جريمــة 
ــواد )315- 321(29 عن  ــي الم الرشــوة، وف
 -322( المــواد  وفــي  الاختــاس،  جريمــة 
لحــدود  الموظفيــن  تجــاوز  عن   30)341
ــر  ــتنا يقتص ــاق دراس ــا أن نط ــم. وبم وظائفه
علــى جريمتــيّ الرشــوة والإختــاس؛ لذا ســيتم 
اســتبعاد الصــورة الثالثــة، وبذلــك ســيتم إلقــاء 
ــاس  ــيّ الرشــوة والإخت ــى جريمت الضــوء عل

ــي: ــو الآت ــى النح ــن وعل ــال فرعي ــن خ م

الفرع الأول: رجيمة الرشوة
يقــوم  عندمــا  عــادة  الفســاد  يحــدث 
لتســهيل  رشــوة  طلــب  أو  بقبــول  ظومــف 
ــة. کام  ــة عام ــرح لمناقص ــراء ط ــد أو إج عق
ــق اســتغللا  يمكــن داسفلل إن يحــدث عن طري
لإى  اللجــوء  دون  نم  العامــة  لاوظيفــة 
الرشــوة ولذك بتعييــن الأقــارب ضمــن منطــق 
ــولا  ــرقة أم ــوبية( أو س ــوبية والمنس )المحس

مباشــرة. الــدوةل 
وقــد تنــاول المشــرع العــريقا الرشــوة 
بالمــواد )307-314( نم قانــون العقوبــات، 
يف  الرشــوة  المصــري  المشــرع  وتنــاول 
المــواد )103-111( نم قانــون العقوبــات. 
المشــرع  أن  المــواد  هــذه  على  والملاحــظ 

العــريقا والمصــري لــم يعُرفــا جريمة الرشــوة 
اســتنتاج  يمكــن  ولكــن  صريحــاً،  تعريفــاً 
تعريــف الرشــوة ايتل يرتكبهــا الموظــف العــام 
نم النصــوص العقابيــة المقــررة ؤسملولیة 
المــاةد  نصــت  اذ  الجنائيــة،  المرتشــي 
العراقــي:  العقــوتاب  قانــون  نم   )1/307(
ــب  ــة طل ــة عام ــف بخدم ــف أو مكل »كل ظوم
أو قبــل لنفســه أو لغيــره عطيــة أو منفعــة أو 
ميــزة أو وعــداً بشــيء نم لذك لأداء عمــل نم 
أعمــال وظيفتــه أو الإمتنــاع عنــه أو الإخــال 

بواجبــات لاوظيفــة ...«.
وقــد نصــت المــاةد )15( نم إتفاقيــة امملأ 
المتحــدة على أنــه: »تعتمــد لك دولــة طرف ام 
دق يلــزم نم تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى 
لتجريــم الأفعــال التاليــة، عنــدام ترتكــب عمداً:
غيــر  بمزيــة  عمــويم  ظومــف  وعد 
ــا  ــه إياه ــه أو منح ــا علي ــتحقة أو عرضه مس
بشــكل مبــاشر أو غيــر مبــاشر، ســواء لصــاحل 
ــان  الموظــف نفســه أو لصــاحل شــخص أو كي
آخــر لكــي يقــوم لذك الموظــف بفعــل ام أو 
يمتنــع عن القيــام بفعــل ام لــدى أادء اوجباتــه 

ارلســمية.
قبولــه  أو  عمــويم  ظومــف  التمــاس 
بشــكل مبــاشر أو غيــر مبــاشر مزيــة غيــر 
ــه أو  ــف نفس ــح الموظ ــواء لصال ــتحقه س مس
لصــاحل شــخص أو كيــان آخــر لكــي يقــوم لذك 
الموظــف بفعــل ام أو يمتنــع عن القيــام بفعــل 

ام لــدى أادء اوجباتــه ارلســمية«.
ويــرى البعــض إنّ الرشــوة يه: »قيــام 
الموظــف بأخــذ أو قبــول أو طلــب مقابــل معيــن 
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ــام بعمــل نم  ــة للقي ــة أو معنوي ــه قيمــة مادي ل
اختصاصــه بحكــم وظيفتــه أو الإمتنــاع عن 
عمــل نم اختصاصــه أو الاللاخ على أي نحــو 
بمقتضيــات اولظيفــة«31. کام أن المكافــأة بعــد 
أداء العمــل أو الامتنــاع عنــه أو بعــد الاخــال 
أيضــا32ً.  رشــوة  تعُــد  لاوظيفــة  بواجبــات 
وكذلــك يعــد طلــب الموظــف للمكافــأة أو قبولــه 
لهــا لأداء عمــل أو الإمتنــاع عنــه دق لا يدخــل 
يف أعمــال وظيفتــه لكنــه زعــم لذك أو اعتقــده 

خطــأ تعتبــر رشــوة أيضــا33.
وبذلك فإن للرشوة ثلاث أركان34 هي:

1 الجانــي(: 	. )صفــة  الوظيفــي  الركــن   
موظفــاً  الجانــي  يكــون  أن  يشــترط 
عامــة36. بخدمــة  مكلفــاً  أو  عامــا35ً 

	2 الركــن المــادي: ويتمثــل بطلــب أو قبــول .
أو أخــذ عطيــة أو منفعــة أو ميــزة أو وعد 
ــك؛ أي حصــول الموظــف  بشــيء مــن ذل

331 عمــاد الديــن اســماعيل نجــم: ظاهــرة الفســاد الإداري فــي الاجهــزة الحكوميــة بالتركيــز لعى الرشــوة، رســالة 
ماجســتير، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة، 2003، ص 27.

332 تنُظــر: المــادة )2/307( من قانــون العقــوتاب العــراقي رقــم )111( لســنة 1969 المعــدل، والمــادة )105( 
من قانــون العقــوتاب المصــري رقــم )58( لســنة 1937 المعــدل.

333 تنُظــر: المــادة )308( من قانــون العقــوتاب العــراقي رقــم )111( لســنة 1969 المعــدل، والمــادة )104( من 
قانــون العقــوتاب المصــري رقــم )58( لســنة 1937 المعــدل.

334 د. حميــد عبــد حمــادي ضاحــي المرعــاوي: سياســة المشــرع العراقــي فــي مكافحــة جرئاــم الفســاد الاداري 
ــة والسياســية، عــدد 15، 2018، ص )249- 250(. ــوم القانوني ــار للعل ــة جامعــة الأنب ــي، مجل والمال

335 يعُــرف الموظــف العــام بأنــه: »كل شــخص يســاهم بعمــل فــي خدمــة شــخص مــن أشــخاص القانــون العــام 
مكلــف بــإدارة مرفــق عــام يشــغل وظيفــة داخلــة فــي مــاك المرفــق«. ينُظــر: د. علــي محمــد بديــر؛ وآخــرون: 
ف بموجــب المــادة )2(  مبــادئ وأحــكام القانــون الإداري، مديريــة دار الكتــب، بغــداد، 1993، ص294. كمــا عُــرِّ
مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )24( لســنة 1960 المعــدل بأنــه: » كل شــخص عهــدت اليــه وظيفــة دئامــة داخلــة 
ــاط  ــون انضب ــادة )1( مــن قان ــاً( مــن الم ــرة )ثالث ف بموجــب الفق ــرِّ ــك عُ ــن«. كذل ــي المــاك الخــاص بالموظفي ف
موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم )14( لســنة 1991 المعــدل بأنــه: »كل شــخص عهــدت اليــه وظيفــة داخــل 

مــاك الــوزارة أو الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة«.
336  يعُــرف المكلــف بخدمــة عامــة بأنــه: »كل موظــف او مســتخدم او عامــل انيطــت بــه مهمــة عامــة فــي خدمــة 
ــمل  ــا، ويش ــت رقابته ــة تح ــا او الموضوع ــة له ــح التابع ــمية والمصال ــبه الرس ــمية وش ــا الرس ــة ودوئاره الحكوم
ذلــك رئيــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء واعضــاء المجالــس النيابيــة والاداريــة والبلديــة، كمــا يشــمل المحكميــن 
ــري  ــس ادارة ومدي ــاء مجال ــن واعض ــرسا القضائيي ــن والح ــنديكيي(ن والمصفي ــن ا)لس ــراء ووكلاء الدئاني والخب
ومســتخدمي المؤسســات والشــركات والجمعيــات والمنظمــات والمنشــآت التــي تســاهم الحكومــة او احــدى دوئارهــا 
الرســمية او شــبه الرســمية فــي مالهــا بنصيــب مــا بأيــة صفــة كانــت، وعلــى العمــوم كل مــن يقــوم بخدمــة عامــة 
بأجــر او بغيــر أجــر«. تنُظــر: الفقــرة )2( مــن المــادة )19( مــن قانــون العقــوتاب العراقــي رقــم )111( لســنة 

ــدل. 1969 المع

علــى مقابــل لقــاء قيامــه بعملــه الوظيفــي 
أو الامتنــاع عنــه أو الاخــال بــه.

	3 بالقصــد . ويتمثــل  المعنــوي:  الركــن 
الجنائــي لــدى الموظــف، وهــو علمــه 
بــأن مــا يطلبــه أو يقبلــه هــو مقابــل أداء 
ــاع  ــه أو الامتن ــال وظيفت ــن أعم ــل م عم

عنــه أو الإخــال بواجباتهــا.
المخلــة  الجرائــم  مــن  الرشــوة  وتعــد 
بالشــرف، وتعاقــب عليهــا القوانيــن الجنائيــة 
لمــا لهــا مــن آثــار ســلبية علــى ســير الوظيفــة 

ــة. ــمعة الدول ــة وس العام

الفرع الثاني: جريمة الاختلاس
قانــون  نم   )315( المــاةد  نصــت 
العقــوتاب العــريقا رقــم )111( لســنة 1969 
المعــدل على أنــه: »... كل ظومــف أو مكلــف 
بخدمــة عامــة اختلــس أو اخفــى مــالاً أو متاعــاً 
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أو ورقــة مثبتــه لحــق أو غيــر لذك ممــا وجــد 
يف حيازتــه ...«. کام نــص قانــون العقــوتاب 
على  منــه   )112( المــاةد  يف  المصــري 
إنــه: »كل ظومــف عــام اختلــس أمــوالاً أو 
ــاً أو غيرهــا وجــدت يف حيازتــه بســبب  أوراق

وظيفتــه...«.
وبذلــك فــإن للاختــاس خمســة أركان37 

هــي:
1  الركــن الوظيفــي )صفــة الفاعــل(: يجــب 	.

أن يكــون الفاعــل موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً 
بخدمــة عامــة.

2 فعــل 	. فــي  يتمثــل  المــادي:  الركــن   
ــاع أو  الاختــاس أو الإخفــاء لمــال أو مت

لحــق. مثبتــة  ورقــة 
3 الجنائــي): 	. )القصــد  المعنــوي  الركــن   

لــدى  الجنائــي  القصــد  توفــر  يشــترط 
ــالاً،  ــس م ــه يختل ــه بأن ــل، أي علم الفاع

وتصرفــه بــه علــى أنــه مالــك لــه.
4  محــل الاختــاس: يمكــن أن يكــون المــال 	.

ــوداً  ــاً أو خاصــاً، نق ــالاً عام ــس م المختل
ــي  ــاً أو أي شــيء آخــر يدخــل ف أو أوراق

ــازة الموظــف بســبب وظيفتــه. حي
5 الاختــاس 	. يتعلــق  الجريمــة:  مــكان   

حيــازة  فــي  تكــون  التــي  بالأشــياء 
وظيفتــه.  بحكــم  الموظــف 

كمــا أن اختــاس الأمــوال العامــة تعــد 
وتنــص  بالشــرف،  اةلخمل  اجلرائــم  نم 
العــام وعــدم  المــال  الدســاتير على حمايــة 
اجلرائــم  نم  أنهــا  کام  عليــه38.  التجــاوز 
اةلخمل بالواجبــات الوظيفيــة؛ لان نم واجبــات 
ايتل  الأمــوال  على  المحافظــة  الموظــف 

بعهدتــه.
القانونيــن  إن  تقــدم،  ممــا  لنــا  يتضــح 
ــظ الفســاد  ــاولا لف ــم يتن ــريقا والمصــري ل الع

337 د. حميد عبد حمادي ضاحي المرعاوي: مصدر سابق، ص252.
338 تنُظر: المادة )27( من دستور العراق لسنة 2005 والمادة )34( من دستور مصر لسنة 2014.

يف  التجريــم  نصــوص  يف  صريــح  بشــكل 
ــم  ــك اجلرائ ــونیة وإنمــا أخــذت تل المــواد القان

تســمية الفعــل الــذي ارتكــب بــه الفســاد.
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المطلب الثالث
اؤسملولیة الجنائیة الناشئة عن جرامئ الفساد الإداري

339  د. احمد عوض بلال: الاثم الجنايئ- دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص143.
440  د. محمد عبد الغريب: الأحكام العامة في قانون العقوتاب ، دون مكان نشر، 2009، ص 498.

441 المرجع السابق، ص498.
442 د. أحمد فتحي سرور: ؤسملاولیة الجنائية في الفقه الإسلامي، ط4، دار الشروق، القاهرة، 1988، ص23.

قبــل تحديــد المســؤولیة الجنــائیة الناشــئة 
نم  لنــا  لابــد  الإداري،  الفســاد  جــرامئ  عن 
توضيــح مفهــوم المســؤولیة الجنائيــة، ويكون 
لذك على فرعيــن، نســتعرض يف الأول مفهــوم 
المســؤولیة الجنــائیة بشــكلٍ عــام، فيمــا نبُحــر 
يف الفــرع الثانــي يف المســؤولیة الجنــائیة 
الإداري، وامك  الفســاد  الناشــئة عن جــرامئ 

يــأتي:

الفــرع الأول: مفهــوم المســؤولیة 
ــها ــد أساس ــائیة وتحدي الجن

للخــوض يف مفهــوم المســؤولیة الجنــائیة 
ــد  ــم تحدي ــا ونم ث ــریف به ــا نم التع ــد لن لا ب

ــأتي: أساســها، وامك ي

أولاً: تعريف المسؤولیة الجنائیة:
ؤسمللولیة  مفهومــان  هنــاك  يوجــد 
ــة  ــه صلاحي ــائیة: الأول مجــرد ويقصــد ب الجن
الشــخص تحمــل تبعــة ســلوكه. أمــا الثانــي 
وهــو واقعــي ويقصــد به تحميل الشــخص تبعة 
ــث لا يقتصــر  ــة بحي ــه حقيق ــلوك صــدر من س
وصــف المســؤولیة على أنهــا مجــرد حالــة 
ــزاء  ــا يه ج ــة بالشــخص وانم ــة قائم أو صف
ايضــاً عمــا ارتكبــه نم مخالفــة للقانــون39.
ولــم يعــرف المشــرع العــريقا والمصــري 
المســؤولیة الجنائيــة، ولكــن الفقــه دق عــرف 
المســؤولیة الجنــائیة أبنهــا:« الالتــزام بتحمــل 
ــر أركان  ــة على تواف ــونیة المترتب ــار القان الأث
الجريمــة، وموضــع هــذا الالتــزام الجنــايئ 
فــرض عقــوةب أو تدبيــر احتــرازي حددهــا 

المشــرع الجنــايئ يف حــال قيــام مســؤولیة أي 
شــخص«40.

ــة  ــائیة يه أهلي ــه فالمســؤولیة الجن وعلي
يتحمــل  لأن  والعاقــل  الواعــي  الشــخص 
وبعبــارة  الجريمــة  وقــوع  نتيجــة  العقوبــة 
أخــرى إن المســؤولیة الجنــائیة يه تحمــل 
ــدد  ــه وح ــه عن ــل أو امتناع ــة فع الانســان تبع

لــه القانــون عقــوةب جنائيــة41.

ثانياً: أساس المسؤولیة الجنائیة:
ــوين ؤسمللولیة  ــار بحــث الأســاس القان ث
فيوجــد  الفقــه  رجــال  بيــن  كبيــراً  اختلافــاً 
مذهبيــن الأول المذهــب التقليــدي الــذي يبنــى 
ــان يف  ــة الانس ــاس حري ــؤولیة على أس المس
الاختيــار والثانــي المذهــب الوضعــي الــذي 
أســاس  على  الجنــائیة  المســؤولیة  يبنــى 

للمجــرم.  الاجراميــة  الخطــورة 
ــر  ــي يف نظ ــؤولیة الجان ــاس مس وإن أس
المذهــب التقليــدي وه إســاءته حريــة التصرف 
ــد  ــرام فق ــق الاج ــلك طري ــاذا اس ــار، ف والاختي

أخطــأ وتوجــب مســؤوليته الجنائيــة42.
أمــا المذهــب الثانــي فيــرى ان المســؤولیة 
أو  أدبــي  اســاس  على  تقــوم  لا  الجنــائیة 
وإنمــا  مُســير  ليــس  الانســان  لان  اخلاقــي 
ــة  ــا يســأل عن الجريم ــي عندم ــر، فالجان مخي
ايتل يقترفهــا انمــا يســأل بســبب ام كشــفت 
يف  كامنــه  يف  خطــورة  نم  جريمتــه  عنــه 
نفســه تهــدد امــن المجتمــع، وللمجتمــع ان 
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يتخــذ التدابيــر الوقائيــة للدفــاع عن نفســه43.
المصــري  العقــوتاب  قانــون  أخــذ  وقــد 
الاختيــار،  حريــة  يف  التقليديــة  بالنظريــة 
وجعــل المســؤولیة الأخلاقيــة القائمــة على 
الجنائيــة،  المســؤولیة  أســاس  الادراك 
وهــذا ام يفهــم نم المــاةد )62( نم قانــون 
العقــوتاب المصــري رقــم )58( لســنة 1937 
ايتل نصــت على إنــه: »لا عقــاب على نم 
یکون فــادق الشــعور أو الاختيــار يف عملــه 
ــة  ــون أو عاه ــا لجن ــل، أم ــكاب الفع ــت ارت وق
يف العقــل، وامــا لغيبــوةب ناشــئة عن عقاقيــر 
مخــدرة أيــا كان نوعهــا إذا اخــذت قهــراً عنــه 

ــا«. ــه به ــم من ــر عل أو غي
قانــون  يف  العــريقا  المشــرع  أن  كمــا 
العقــوتاب رقــم )111( لســنة 1969 المعــدل 
على  نــص  فقــد  التقليــدي،  بالمذهــب  أخــذ 
والادراك  الإرادة  فاقــد  مســؤولیة  امتنــاع 
لعاهــة أو لجنــون، کام لا يســأل الجانــي إذا 

الجريمــة44. ارتــكاب  على  مكرهــاً  كان 
الأخــذ  يجــب  إنــه  تقــدم،  ممــا  ونــرى 
الادراك  أن  باعتبــار  التقليــدي  بالمذهــب 
ــائیة  ــا أســاس المســؤولیة الجن ــار هم والاختي
ــي  ــب الوضع ــال المذه ــدم اهم عم ضــرورة ع
يف الحــالات ايتل لا يتوافــر فيهــا الاختيــار 

والادراك.

الفــرع الثانــي: اؤسملولیة الجنــائیة 
المترتبــة على جــرامئ الفســاد الإداري
المــاةد )1/307( نم قانــون  إذ نصــت 
العقــوتاب العــرايق رقــم )111( لســنة 1969 

443  د. محمد عبد الغريب، مرجع سابق، ص 495.
444 تنظر: المواد )60، 62، 63( من قانون العقوتاب العراقي رقم )111( لسنة 1969المعدل.

445 تنُظــر: المــادة )2/307( من قانــون العقــوتاب العــراقي رقــم )111( لســنة 1969 المعــدل، والمــادة )105( 
من قانــون العقــوتاب المصــري رقــم )58( لســنة 1937 المعــدل.

446 تنُظــر: المــادة )308( من قانــون العقــوتاب العــراقي رقــم )111( لســنة 1969 المعــدل والمــادة )104 
ــدل. ــنة 1937 المع ــم )58( لس ــري رق ــوتاب المص ــون العق ــرر( من قان مك

بخــدةم  مكلــف  أو  ظومــف  »كل  المعــدل: 
ــة  ــره عطي ــل لنفســه أو لغي ــب أو قب عــاةم طل
ــداً بشــيء نم لذك  ــزة أو وع ــة أو مي أو منفع
لأداء عمــل نم أعمــال وظيفتــه أو الامتنــاع 
عنــه أو الاخــال بواجبــات لاوظيفــة يعاقــب 
بــانجسل ةدم لا تديز على شعــر ســنين أو 
ابلحبــس والغــراةم على أن لا تلق عمــا طلــب 
أو عأطــى أو عوــد بــه ولا تديز بــأي حــال نم 
الأحــوال على خمســمائة دينــار«، كمــا نصــت 
المــادة )103( نم قانــون العقــوتاب المصــري 
رقــم )58( لســنة 1937 المعــدل، علــى أنــه: 
»كل موظــف عمومــي طلــب لنفســه أو لغيــره 
ــل  ــة لأداء عم ــداً أو عطي ــذ وع ــل أو أخ أو قب
مــن أعمــال وظيفتــه يعــد مرتشــياً ويعاقــب 
ــف  ــل عــن أل ــة لا تق ــد وبغرام بالســجن المؤب
جنيــه ولا تزيــد علــى مــا أعطــي أو وعــد بــه«.
كمــا أن طلــب المكافــأة أو القبــول بهــا 
ــه  ــاع عن ــل أو الامتن ــد أداء العم ــا بع أو أخذه
ــد نم  ــة تعُ ــات لاوظيف ــال بواجب ــد الاخ أو بع
صــور الفســاد أيضــاً )رشــوة( وتكــون العقوبــة 
ــا الســجن ةدم لا تديز على ســبع ســنوات  فيه

أو الحبــس45.
ــأة أو  ــف للمكاف ــب الموظ ــد طل ــك يع وكذل
قبولــه بهــا لأداء عمــل أو الامتنــاع عنــه لا 
يدخــل يف أعمــال وظيفتــه لكنــه عزــم لذك أو 
إعتقــده خطــأ تعتبــر رشــوة أيضــاً ويعاقــب 
بــانجسل ةدم لا تديز على ســبع ســنوات أو 
بالحبــس والغرامــة على أن لا تلق عمــا طلــب 
أو أعطــى أو وعــد بــه ولا تديز بــأي حــال نم 

ــار46. ــمائة دين ــوال على خمس الأح
عقوبــات  مــن  أعــاه  ذكُِــر  بمــا  يحُكــم 
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ــب الراشــي والوســيط  ــى المرتشــي، ويعاق عل
للمرتشــي47. قانونــاً  المقــررة  بالعقوبــات 

ويحكــم علــى المرتشــي أيضــاً بجريمــة 
الرشــوة فضــاً عــن العقوبــات المبينــة أعــاه، 
بمصــادرة العطيــة التــي قبلهــا الموظــف أو 
عُرضــت  التــي  أو  عامــة  بخدمــة  المكلــف 

عليــه48.
أمــا جريمــة الاختــاس فقــد نصــت المــاةد 
)315( نم قانــون العقــوتاب العــريقا على 
أنــه: »يعــابق بــانجسل كل ظومــف أو مكلــف 
بخــدةم عــاةم إختلــس أو أخفــى مــالاً أو متاعــاً 
أو روقــة مثبتــه لحــق أو غيــر لذك ممــا وجــد 
يف حيازتــه ...«. کام نــصّ قانــون العقــوتاب 
ــه:  ــه على أن ــاةد )112( من المصــري يف الم
ــاً  ــوالاً أو روأاق ــس أم »كل ظومــف عــام إختل
أو غيــراه وجــدت يف حيازتــه بســبب وظيفتــه 

يعــابق بــانجسل المشــدد...«.
كمــا عاقبــت المــاةد )320(49 نم قانــون 
ــانجسل ةدم لا تديز على  ــي ب ــوتاب العراق العق
شعــر ســنين أو ابلحبــس كل ظومــف أو مكلف 
ــه شــأن يف اســتخدام العمــال  بخــدةم عــاةم ل
يف أشــغال تتعلــق بوظيفتــه احتجــز لنفســه 
الذيــن  العمــال  يســتحقه  ام  بعــض  أو  كل 
اســتخدمهم نم أجــور ونحوهــا أو اســتخدم 
عمــالاً ســخرة وأخــذ أجورهــم لنفســه أو قيــد 
يف دفاتــر الحكــوةم أســماء أشــخاص وهمييــن 
أو حقيقييــن لــم يقومــوا بــأي عمل يف الأشــغال 
المذكــوةر واســتولى على أجورهــم لنفســه أو 
احتســابها  عم  الأشــخاص  لهــؤلاء  أعطاهــا 

على الحكــوةم.

447 تنُظر: المادة )310( من قانون العقوبات العراقي، والمادة )107 مكرر( من قانون العقوبات المصري.
448 تنُظر: المادة )314( من قانون العقوبات العراقي، والمادة )110( من قانون العقوبات المصري.

449 تقُابلها: المادة )117( من قانون العقوبات المصري.
ــات العراقــي، تقُابلهــا: المادتيــن )118، 118 مكــرر( مــن قانــون  550 تنُظــر: المــادة )321( مــن قانــون العقوب

ــات المصــري. العقوب
551 تم نشره في جريدة الوقائع العراقية، بالعدد 4387، تاريخ النشر 2015/10/27.

بجريمــة  أيضــاً  الجانــي  علــى  ويحكــم 
الاختــاس فضــاً عــن العقوبــات المبينــة ألاعه 
بــرد مــا اختلســه أو اســتولى عليــه مــن مال أو 
قيمــة مــا حصــل عليــه مــن منفعــة او ربــح50.
المترتبــة علــى  العقوبــات  فــإن  وبذلــك 
ــات  ــاس هــي عقوب ــيّ الرشــوة والاخت جريمت
للعقوبــات  فبالنســبة  وتكميليــة،  أصليــة 
الأصليــة قــد تكــون ســالبة للحريــة تتمثــل 
بالســجن أو الحبــس، وقــد تكــون ماليــة تتمثــل 
ــة  ــات التكميلي ــبة للعقوب ــا بالنس ــة، أم بالغرام
فقــد يحُكــم بمصــادرة العطيــة أو المنفعــة التــي 
قبلهــا الموظــف المرتشــي أو عُرِضــت عليــه، 
أو رد مــا اختلســه أو اســتولى عليــه مــن مــال 
أو قيمــة مــا حصــل عليــه مــن منفعــة او ربــح.
جاهــداً  العراقــي  المشــرع  عمــل  وقــد 
ــات المعاصــرة وإصــدار  ــة التحدي ــي مواجه ف
الاداري  الفســاد  تكُافــح  التــي  التشــريعات 
ــة  ــدّ قانــون هيئ ــه، ويعُ ــى الحــدّ من وتعمــل عل
النزاهــة والكســب غيــر المشــروع رقــم )30( 
لســنة 2011، والقانــون القاضــي بتعديلــه 
ــة  ــون مكافح ــنة 2019، وقان ــم )30( لس رق
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم )39( 
ــرز هــذه التشــريعات. لســنة 201551 مــن أب
ــة  ــة العراقي ــة النزاهــة الاتحادي تعمــل هيئ
واعتمــاد  الاداري  الفســاد  مكافحــة  علــى 
الشــفافية فــي ادارة شــؤون الحكــم علــى جميع 
المســتويات، إذ أن لهــا صلاحيــة التحقيــق فــي 
محققيهــا  بواســطة  الإداري  الفســاد  قضايــا 
تحــت إشــراف قاضــي التحقيــق المختــص، 
ويرُّجــح اختصــاص الهيئــة التحقيقيــة فــي 
الجهــات  اختصــاص  علــى  الفســاد  قضايــا 
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ــن  ــيق بي ــري التنس ــرى، ويج ــة الأخ التحقيقي
هيئــة النزاهــة الاتحاديــة وبيــن هيئــات النزاهة 
ــاد52،  ــة الفس ــدان مكافح ــي مي ــم ف ــي الاقالي ف
ــدم  ــائل التق ــتخدام وس ــة اس ــوز للهيئ ــا يج كم
ــع  ــق وجم ــري والتحقي ــزة التح ــي وأجه العلم
الأدلــة فــي ســبيل الكشــف عــن جرائــم الفســاد 

ــا53. ــة مرتكبيه ــا أو ملاحق أو منعه

552 تنُظــر: الفقــرات )أولًا وثانيــاً ورابعــاً( مــن المــادة )11( مــن قانــون هيئــة النزاهــة والكســب غيــر المشــروع 
العراقــي رقــم )30( لســنة 2011 المعــدل.

553 تنُظــر: المــادة )12( مــن قانــون هيئــة النزاهــة والكســب غيــر المشــروع العراقــي رقــم )30( لســنة 2011 
المعــدل.
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الخاتمة
موضــوع  دراســة  نم  رفغنــا  أن  بعــد 
البحــث الــذي حاولنــا فيــه الإحاطــة بجميــع 
التفاصيــل ايتل تتعلــق بــدور القانــون الجنــايئ 
يف مواجهــة التحديــات المعاصــرة المتعلقــة 
بالفســاد الاداري؛ لابــد لنــا أن نــورد مجموعــة 
عنهــا  تمخضــت  التــي  الاســتنتاجات  مــن 
بعــض  نســجل  ضوئهــا  وعلــى  الدراســة، 

يــأتي: وامك  المقترحــات، 

أولاً: الاستنتاجات
	1 الظواهــر . نم  الإرادي  الفســاد  يعــد   

جسد  يف  توغلــت  لأنهــا  الخطيــرة؛ 
التنظيــم  انحــال  بســبب  المجتمعــات 
الأخلاقيــة  القيــم  وضعــف  الإجتماعــي 
وانتشــار المصــاحل الفــردةي، کام تتحمــل 
مؤسســات الدولــة بســبب الفســاد الإرادي 
تكاليــف باهظــة تنعكــس على المواطنيــن 
نم خــال ضعــف الخدمــات ايتل تقدمهــا 

المؤسســات. تلــك 
	2  إنّ مكافحــة الفســاد الإرادي لا يمكــن أن .

ــل  ــة، ب ــول الجزئي تتحقــق نم خــال الحل
ــع  ــاول جمي ــاملة تتن ــون ش ــي أن تك ينبغ
ــا  ــا وهيكليته ــزات الإدارة نم بنيته مرتك
لإى العنصــر البشــري العامــل فيهــا لإى 

أســاليب العمــل الســائدة فيهــا.
	3  تتمتــع هيئــة النزاهــة الاتحادية بصلاحية .

ــة فســاد بواســطة  ــي أي قضي ــق ف التحقي
قاضــي  إشــراف  تحــت  محققيهــا  أحــد 
التحقيــق المختــص، ويرُجــح إختصــاص 
الهيئــة التحقيقيــة فــي قضايــا الفســاد 

التحقيقيــة  الجهــات  إختصــاص  علــى 
الأخــرى.

	4 الاتحاديــة . النزاهــة  لهيئــة  يجــوز   
إســتخدام وســائل التقــدم العلمــي وأجهــزة 
التحــري والتحقيــق وجمــع الأدلــة فــي 
ســبيل الكشــف عــن جرائــم الفســاد أو 

مرتكبيهــا. ملاحقــة  أو  منعهــا 
	5 والمصــري . العــريقا  المشــرع  اهتمــام 

الفســاد  معهــا  يتحقــق  ايتل  بالأفعــال 
الإرادي نم دون تنــاول مصطلــح الفســاد 
القانــونیة  المــواد  يف  صريــح  بشــكل 
الخاصــة بالتجريــم يف قوانيــن العقــوتاب 

ــا. ــكل منهم ل

ثانياً: المقترحات
	1 العمــل على مبــدأ الشــفافية يف جميــع .

توفــر  عــدم  لأن  الدولــة؛  مؤسســات 
الشــفافية نم شــأنها أن تــؤدي لإى فقــدان 

المواطنيــن. لــدى  مصداقيتهــا 
	2 أبحــاث ودراســات . اجــراء  العمــل على 

ــود  ــم جه ــاد عم دع ــات الفس ــم تداعي لفه
ــائل  ــكل الوس ــة ب ــة الاتحادي ــة النزاه هيئ

المتاحــة.
	3  زيــادة برامــج التوعيــة ضــد الفســاد .

الإداري ونشــر ثقافــة تقديــم المصلحــة 
العامــة علــى المصالــح الشــخصية.

	4 وفــرض . والمســاءلة  النزاهــة  جعــل   
العقوبــات مــن أهــم مرتكــزات مكافحــة 

الإداري. الفســاد 
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اقرار تضارب المصالح
يقُــر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب 
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.

البيان الأخلاقي
المعاييــر  مــع  يتوافــق  البحــث  هــذا 
ــد  ــة. وق ــات العلمي ــراء الدراس ــة لإج الأخلاقي
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
المشــاركين الأفــراد المشــمولين فــي الدراســة.

بيان توفر البيانات
البيانــات متاحــة عنــد الطلــب مــن المؤلــف 

المراسل.
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	6  د. حمــدي عبــد العظيــم: عولمــة الفســاد وفســاد العولمــة، ط1، الــدار الجامعيــة، .

.2008 الاســكندرية، 
	7  سامي الطوخي: الإدارة بالشفافية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006..
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 قانون العقوتاب رقم )111( لسنة 1969المعدل.	.19
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ــنة 2019. ــم )30( لس ــه رق ــل الأول ل ــون التعدي بقان
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الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي، 2006.
 منشورات الأمم المتحدة، 2011.	.33

References
Quran
First :Books
 •Arabic Language Dictionaries

.	1 Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Makram Ibn Manzur: Lisan 
al-Arab, Volume 3 ,11rd edition, Dar Sader, Beirut, .2003

.	2 Zain al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Abi  Bakr al-Razi  :Mukhtar 
al-Sihah5  ,th  edition  ,Al-Matbakat  al-Asriyya  ,Beirut.1999  ,

• General and Specialized Books
.	3 Dr. Ahmed Awad Bilal: Criminal Iniquity - A Comparative Study, 1st 

edition, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1988.
.	4 Dr. Ahmed Fathi Sorour: Criminal Responsibility in Islamic 

Jurisprudence, 4th edition, Dar Al-Shorouk, Cairo, 1988.
.	5 Dr. Mr. Ali Sheta: Administrative corruption and future society, 

Egyptian Library, Alexandria, 2003.
.	6 Dr. Hamdi Abdel Azim: The globalization of corruption and the 

corruption of globalization, 1st edition, University House, Alexandria, 
2008.

.	7 Sami Al-Toukhi: Management with Transparency, Dar Al-Nahda Al-
Arabiya, Cairo, 2006.

.	8 Zaher Kanaan: Corruption and Good Governance in the Arab 
Countries, Center for Arab Unity Studies, Beirut, 2004.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٣٠(

301

الملف القانوني
.	9 Dr. Ali Muhammad Badir; Others: Principles and Provisions of 

Administrative Law, Dar Al-Kutub Directorate, Baghdad, 1993.
.	10 Imad Sheikh Dawoud: Transparency and Control of Corruption - On 

Corruption and Good Governance in Arab Countries, Center for Arab 
Unity Studies, Beirut, 2004.

.	11 Dr. Muhammad Saleh Attiya Al-Hamdani: Administrative corruption 
- its nature and treatment in Islamic thought, 1st edition, Center for 
Islamic Research and Studies, Baghdad, 2007.

.	12 Dr. Muhammad Abdel Gharib: General Provisions in the Penal Code, 
no place of publication, 2009.

Second: University Theses:
.	13 Imad al-Din Ismail Najm: The phenomenon of administrative corruption 

in government agencies, focusing on bribery, Master’s thesis, Faculty 
of Economics and Political Science, Cairo University, 2003.

Third: Periodicals and Magazines
.	14 Dr. Hamid Abd Hamadi Dahi Al-Marawi: The policy of the Iraqi legislator 

in combating crimes of administrative and financial corruption, Anbar 
University Journal of Legal and Political Sciences, No. 2018 ,15.

.	15 Muhammad Habhab: International cooperation mechanisms to 
confront corruption crimes in light of the 2003 United Nations 
Convention against Corruption, an analytical study on the causes of 
corruption crimes in Lebanon and how to recover the assets resulting 
from them, Kuwait International Law School Journal, eighth year, 
special supplement, Part Two, Issue (9), January 2021.

.	16 Nawzad Abdul Rahman Al-Hiti: Corruption and Development - 
Challenge and Response, Al-Edari Magazine, Oman, Institute of Public 
Administration, Issue (86), December, 2001.

Fourth: Research and Articles
.	17 Dr. Mahmoud Abdel Fadil: The concept of corruption and its criteria, 

research published in the proceedings of the intellectual symposium 
organized by the Arab Unity Center in cooperation with the Swedish 
Institute in Alexandria, 2nd edition, Beirut, 2006.

Fifth: Constitutions and Laws:
• Iraqi

.	18 Civil Service Law No. (24) of 1960, amended.

.	19 Penal Code No. (111) of 1969, amended.

.	20 Law on Discipline of State and Public Sector Employees No. (14) of 
1991, amended.



302

الملف القانوني دور القانون الجنائي في مواجهة التحديات المعاصرة )الفساد الإداري أنموذجاً(

.	21 The Constitution of the Republic of Iraq of 2005

.	22 The Law of the Republic of Iraq’s Accession to the United Nations 
Convention against Corruption, issued on 2007/12/8.

.	23 Integrity and Illicit Gain Commission Law No. (30) of 2011, amended 
by its First Amendment Law No. (30) of 2019.

.	24 Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Law No. (39) of 2015.
•	 Arabic

.	25 Egyptian Penal Code No. (58) of 1937, as amended.

.	26 The Yemeni Anti-Administrative Corruption Law No. (39) of 2006.

.	27 The Constitution of the Arab Republic of Egypt for the year 2014.
Sixth: International Agreements

.	28 The United Nations Convention against Corruption of October ,31 
2003.

Seventh: International Documents and Reports
.	29 Official Records of the United Nations for the year 2003, document 

number: (A/RES/4/58).
.	30 Development report issued by the World Bank, 1997.
.	31 Global Corruption Report issued by Transparency International, 2007.
.	32 The report on combating corruption is a basic requirement for 

achieving growth and macroeconomic stability, issued by the 
International Monetary Fund, 2006.

.	33 United Nations publications, 2011.


